منشور عام رقم (2) 
صادر فى 30/6/1981

بشأن

الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات 

وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى

والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1981

     بتاريخ 7/6/1981 صدر القانون رقم 48 لسنة 1981 متضمنا استمرار العمل باحكام اعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرارى مجلس الوزراء فى 19/2/1950 و 30/6/1953 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1980 . 

 وبتاريخ 23/6/1981 صدر القانون رقم 61 لسنة 1981 متضمنا زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981 .

وعلى ضوء ما جاء بالقانونين المشار إليهما من أحكام وما تقضى به قوانين التامين الإجتماعى والقوانين الصادرة بزيادة المرتبات فى سنة 1980 وفى سنة 1981 يراعى ما يلى :

فى المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981

أولا : تزاد بنسبة 20% المعاشات التى وقع تاريخ بدء صرفها وفقا لأحكام التشريعات التالية :

(1) القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط .
(2) القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية .
(3) القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن العاملين لدى أصحاب الأموال المصادرة.
(4) القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن متطوعى الدفاع الشعبى .
(5) القانون رقم 70 لسنة 1967 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية والنجهود الحربى .
(6) القانون 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى .
(7) القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى والقوانين التى حل محلها المنصوص عليها بالمادة الثانية منه  .
(8) القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
(9) القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج .
    (10) القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ( العاملون فى منشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة الذين انتهت خدمتهم لبلوغ سن الستين قبل 1/1/1962 أو للوفاة أو للعجز قبل 1/4/1964 ) .

    (11) قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات امراء دارفور .

    (12) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية .

    (13)
(1) القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
(2) القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
(10) القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج .

(11) قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات امراء دارفور .

(12) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية .


(13) قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين .

     وتشمل الزيادة المشار إليها جميع المعاشات التى وقع تاريخ بدء صرفهاحتى 30/6/1981 فيما عدا معاش العجز الجزئى نتيجة إصابة عمل غير المنهى   للخدمة . 

     كما تسرى هذه الزيادة فى شأن المعاشات التى منحت وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية حتى 30/6/1980 وكذلك المعاشات التى منحت من بنك ناصر الإجتماعى حتى التاريخ المشار إليه ومازالت تصرف من البنك .

قواعد الزيادة :

يتبع فى شأن هذه الزيادة القواعد الآتية :-

أ – تحسب على اساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاش واعانات وزيادات بما فيها الزيادة الاستثنائية حتى 30/6/1981 . 

         ولا يدخل فى المجموع المشار إليه إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير .

ب – بالنسبة لمن أنتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/7/1980 حتى 30/6/1981 من المعاملين بالقانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية أو بالقانون رقم 142 لسنة 1980 فى شأن العاملين الغير حاصلين على مؤهلات دراسية تحسب الزيادة على مجموع المعاش وزياداته واضافاته بعد اعادة حساب عناصر هذا المجموع على أساس اضافة الفرق كله الناتج عن اعادة التسوية أو العلاوتين اللتين زاد بهما المرتب وفقا للقانونين المذكورين بحسب الأحوال ، مع مراعاة حساب الزيادات والإعانات وفقا للقوانين المعمول بها حتى 30/6/1981 .

ج – تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أقصى مقداره عشرة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش واعانات وزيادات إلى عشرين جنيها شهريا أيهما أكبر .

د – تربط الزيادة لمجموع المستحقين فى 30/6/1981 بمراعاة الحدود الموضحة فى البند السابق بافتراض توزيع المعاش بالكامل .

هـ- يستحق كل من المستحقين من الزيادة النصيب الموضع بالجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 بأفتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/1981 ، وتربط لكل منهم بمراعاة الحد الأدنى الآتى 

      مليجـ 

  1.500 للأرملة أو المطلقة أو الزوج المستحق .

      وفى حالة تعد الأرامل والمطلقات يقسم هذا الحد بينهن بالتساوى على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن 750 مليما شهريا .

  ، 750 مليما لكل من باقى المستحقين .

     وذلك حتى ولو تجاوز مجموع الزيادة المستحقة لمجموع المستحقين عشرة جنيهاتى شهريا . 

و – تستحق الزيادة للمستحقين بالاضافة إلى حدود الجمع بيني المعاش والدخل ، وبالاضافة إلى حدود الجمع بين المعاشات .

ز – فى حالات الجمع بين المعاشات يراعى ألا يجاوز مجموع ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين من الزيادة عشرة جنيهات شهريا فان تجاوز المجموع هذا القدر استحق الزيادة على المعاش المستحق له عن نفسه ثم الزيادة عن أطكبر المعاشات المستحقة عن غيره حكتى يكمل القدر المشار إليه ، وتوزع الزيادة التى لم يستحق فيها لاستكماله هذا القدر أو الباقى منها بحسب الأحوال بافتراض عدم وجود هذا المستحق .

ثانيا : تزاد بمبلغ جنيهين المعاشات الشهرية المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 :

          وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع هذه الزيادة بين المستحقين فى التاريخ المذكور بنسبة أنصبتهم فى المعاش المحددة فى جدول توزيع المعاش المرافق للقانون المشار إليه .

         ويراعى بالنسبة للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذى وقعت وفاته قبل 1/7/1980 – تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1980 – أن يزاد مجموع المعاش المستحق لهم بافتراض توزيعه بالكامل إلى عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من هذا التاريخ ، ويعاد توزيعه على المستحقين الموجودين فى تاريخ الوفاة وفقا للجدول المرافق للقانون 112 لسنة 1980 وبمراعاة قواعد الرد المنصوص عليها بالمادة (16) من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 61 لسنة 1981 المشار إليه ، وذلك مع عدم المساس بمعاش من يزيد معاشه على النصيب المحدد بالجدول .

فى المعاشات المستحقة

اعتبارا من 1/7/1981

وفقا لأحكام القوانين 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978

أولا : بالنسبة للمعاشات التى يقع بدء صرفها اعتبارا من 1/7/1981 وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ، يراعى الآتى :  

فى أجور تسوية الحقوق التأمينية :

- عند حساب الحقوق التأمينية للعاملين بالدولة والهيئات العامة بالقطاع العام الذين تنتهى خدمتهم اعتبارا من 1/7/1981 تضاف لأجور فترة المتوسط السابقة على التاريخ المشار المبالغ الآتية :
1 – الفترة المتوسط السابقة على 1/7/1980:

- الفرق الناتج عن اعادة التسوية وفقا للقانون للقانون رقم 135 لسنة 1980 أو العلاوة الدورية بحسب الأحوال المستحق الصرف اعتبارا من 1/7/1980 .
2 – الفترة المتوسط السابقة على 1/7/1981:

- الفرق الناتج عن اعادة التسوية وفقا للقانون للقانون رقم 135 لسنة 1980 أو العلاوة الدورية أو الباقى منهما المستحق اعتبارا من 1/7/1981 .

- الزيادة فى المرتبات والعلاوة الدورية المستحقة اعبتارا من 1/7/1981 .

     ويشمل هذا الحكم وظائف الربط الثابت حتى ولو تجاوز مجموع الربط والعلاوات والزيادات خلال الفترة السابقة على 1/7/1981  الحد الاقصى لأجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعى خلال تلك الفترة (2500 جنية سنويا ) .

- بالنسبة للعاملين بكادرات خاصة تقضى بتسوية معاشاتهم على أساس نهاية مربوط الوظيفة أو الفئة أو الرتبة أو الدرجة بحسب الأحوال ، يراعى اضافة العلاوات والزيادات المستحقة اعتبارا من 1/7/1981 على نهاية المربوط المعمول به فى التاريخ المشار إليه لأجر تسوية معاشاتهم .

فى الزيادات التى تضاف إلى المعاش :-    

     يزاد المعاش فيما عدا معاش العجز الجزئى الناتج عن اصابة العمل الغير منهى للخدمة وكذا معاش العجز الكامل أو الوفاة نتيجة اصابة عمل لمن لا يتقاضى اجرا من العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة بالزيادات الآتيه :-

· 10% بدون حد أقصى أو أدنى .

· 10% بحد أقصى ستة جنيهات شهريا بحد أدنى ثلاثة جنيهات شهريا .
· اعانه غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 و 30/6/1953 بالنسبة للمرمن عليهم الذين كانوا معاملن بقوانين التأمين والمعاشات المدنية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وانتهت خدمتهم اعتبارا من هذا التاريخ لبلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لالغاء الوظيفة أو للعجز أو للوفاة وذلك فيما عدا المعاشات المحسوبة فقا للجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
      يسرى حكم هذه الإعانة من شان المؤمن عليه سواء كان وقت انتهاء خدمته لاحد الأسباب المشار إليها فى احدى وحدات القطاع الذى كان معاملا بقوانين التأمين والمعاشات المدنية أو كان باحدى وحدات القاطاع العام بشرط أن يكون التحاقه بالقطاع الأخير عن طريق النقل من القطاع الأول .

      ويتبع فى شان هاتين الزيادتين والإعانة ما يأتى :-

(1) تحسب على أساس معاش المؤمن عليه .

(2) تربط على مجموع المعاش النهائى المستحق فى الحالات الآتيه :-
أ – تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى مدد منفصله وحساب المعاش عن كل مدة على حده .

ب – الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز ولاوفاة ومعاش تأمين إصابة العمل .

ج – الجمع بين معاش الإصابة المستحق وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة وأحد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى .

د – مجموع معاش أجر المدة وأجر الانتاج والبدل والعمولة والوهبة . 

(3) تستحق ولو كان المعاش يبلغ الحد الأقصى المحدد بـ 80% أو 100% أو 50 جنيها أو أجر الاشتراك الأخير بحسب الأحوال .
(4) تعتبر جزءا من الحد الأدنى الرقم للمعاش (20 جنيه شهريا ) .
(5)  تعتبر جزءا من الحد الأقصى الرقمى للمعاش ( 200 جنيه شهريا) وذلك فيما عدا المعاشات التى تسوى وفقاً لنص المعادة (31) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه  . 
(3) فى الحد الأدنى للمعاش : 

- يكون الحد الدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات طلب صرف المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة عشرين جنيها شهريا وذلك فيما عدا المعاشات المحسوبة وفقا للجدول رقم (9) المرافق للقانون المشار إليه .

- يرفع معاش العجز الجزئى الغير منهى للخدمة الناتج عن اصابة عمل إلى القدر المشار إلية فى حالات انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ولم يستحق معاشا وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

- يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من العاملين الذين تقل اعمارهم ةعن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة عشرة جنيهات شهريا .

- فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع معاشه على المستحق بنسبة انصبتهم فى المعاش الموضحة بالجدول المرافق للقانون المشار إليه دون التقيد بحد أدنى معين لأى منهم .

- فى حالة طلب المؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال جزء معاشه فيشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال التى قدمت قبل 1/7/1981 ولم يتم فيها قبول تقدير رأس مال الاستبدال حتى 30/6/1981 

(4) فى الحد الاقصى للمعاش : 

- مع مراعاة احكام الحد الأقصى للمعاش يتعين الا يزيد هذا الحد على مائتى جنية شهريا ، ويسرى هذا الحكم فى شأن من تسوى معاشاتهم وفقا لحكم المادة (31) من القانون المشار إليه .

ثانيا : بالنسبة للمعاشات التى يقع تاريخ بدء صرفها اعتبارا من 1/7/1981 وفقا لاحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 باصدار قانون التامين الإجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم و 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملن بالخارج يراعى الآتى :-

     فى الزيادات التى تضاف إلى المعاش :

          يزاد المعاش الزيادتين الآتيتين :-

· 10 % بدون حد أقصى أو أدنى .

· 10% بحد أقصى ستة جنيهات وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهريا .
              ويتبع فى شأن هاتين الزيادتين ما يأتى :

(1) تحسب على اساس معاش المؤمن عليه .

(2) تستحق ولو كان المعاش يبلغ الحد الاقصى المحدد بـ 80% أو 100% أو 50 جنيها بحسب الأحوال .
(3) تعتبر جزءا من الحد الأدنى الرقمى للمعاش (20جنيه) .
(4) تعتبر جزءا من الحد الأقصى للمعاش (200 جنيه)  .
     فى الحد الآدنى للمعاش :

 - يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه فى حالات طلب الصرف لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة عشرين جنيها شهريا .

- فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع معاشه على المستحقين بنسبة انصبتهم فى المعاش دون تقيد بحد أدنى معين لكل منهم .

فى الحد الأقصى للمعاش :  

- يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخول الاشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتى جنيه شهريا .

        وبالنسبة للمعاشات التى يترتب على على تطبيق الحد الأقصى النسبى المشار اليه ان تقل فيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه أو خمسين جنيها شهريا ايهما أقل .

فى الأحكام العامة

لزيادة المعاشات
    اعتبارا من 1/7/1981 تعتبر جميع الزيادات والاعانات سواء التى أضيفت إلى المعاش حتى التاريخ أو تلك التى يزاد بها معاش من توافرت فى شأنه احدى حالات استحقاقه اعتبارا من هذه التاريخ – فيما عدا اعانه العجز الكامل واعانة التهجير – جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع احكامه .

     وعلى ضوء ما تقدم يراعى ما يلى :-

(1) يعتبر المعاش وجميع زياداته واضافاته وحدة واحدة ، ويجبر كسر القرش قرشا فى هذا المجموع وما يستقطع منه سواء بالنسبة لصاحب المعاش ولكل من المستحقين .

(2) فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع على المستحقين مجموع المستحق له من المعاش والزيادات والإعانات باعتباره وحدة واحدة وفقا لأحكام توزيع المعاش .
(3) تعتبر الزيادات والإعانات جزءا من المعاش فى تحديد الحقوق الآتيه :-
أ – الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حالة الحصول على دخل سواء بالنسبة لصاحب المعاش أو للمستحق .

ب – حدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل ، واستثناء من ذلك يحتفظ المستحق الذى تجاوزت الزيادات والإعانات التى حصل عليها الحدود المشار إليها فى 1/7/1981 بما يحصل عليه زيادات واعانات تزيد على هذه الحدود .

ج – معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات .

          ويتحدد هذا المعاش بالنسبة لحالات الوفاة قبل 1/7/1981 بمجموع معاش المستحقين فى 30/6/1981 بافتراض توزيع المعاش بالكامل مضافا إليه الإعانات والزيادات الآتيه المستحقة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بافتراض وجوده على قيد الحياة فى تاريخ العمل بالقوانين المقررة لهذه الاعانات والزيادات .

· الاعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 .

· الزايدة فى المعاشات المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 .
· اعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 .
· الزيادة فى المعاشات المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 .
· الزيادة فى المعاشات المقررة بالقانون رقم 137 لسنة 1980 .
· الزيادة فى المعاشات المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 .
وذلك بالاضافة لمبلغ اعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 و 30/6/1953 المستحقة لمجموع المستحقين فى 30/6/1981 .

               وفى حالة تجاوز مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات      لمجموع المستحقين القدر المشار إليه فى الفقرة السابقة بعتبر الجزء الذى يزيد على هذا القدر معاشا منصرفا بصفة شخصية ولا يتم أعمال قواعد الرد الا بعد استهلاكه بالكامل .

     د -  معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد معاش المستحق الذى يمنح معاشا دون المساس بحقوق بافى المستحقين ، مع مراعاة المجموع المشار إليه فى البند السابق بالنسبة لحالات الوفاة قبل 1/7/1981 .

     هـ- منحة الوفاة .

     و – نفقات الجنازة .

     ز – منحة زواج البنت أو الأخت .

     ح – جزء المعاش الجائز استبداله .

     ط – اعانه العجز الكامل ، ويعاد حساب ما تم ربطه من هذه الإعانة قبل 1/7/1981 بمراعاة هذا الحكم على ان يبدأ فى صرف الفروق من التاريخ المشار إليه .

     ى – نسبة الـ 50% التى يزاد بها معاش العجز أو الوفاة نتيجة اصابة عمل اذا ما أدى أيهما لانهاء خدمة المؤمن عليه .

                كما تعتبر هذه النسبة جزء من المعاش عند تحديد مبلغ نسبة الـ 5% التاليه ( يقتصر هذا الحكم على المعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقط) .   

(4) تعتبر جزءا من المعاش عند تحديد استقطاعات المعاش الآتيه :-   
أ – نسبة الاشتراك فى تأمين المرض .

ب – جزء المعاش الجائز عليه سدادا لدين نفقة أو لدين الهيئة المختصة .

     ويعاد حساب الاستقطاعات المشار إليها التى وقع تاريخ بدء خصمها قبل 1/7/1981 بمراعاة هذا الحكم على أن يبدأ فى تحصيل الفروق اعتبارا من هذا التاريخ .

فى المعاشات المستحقة

اعتبارا من 1/7/1981

وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980

(1) يربط معاش المؤمن عليه بواقع اثنى عشر جنيها شهريا .

(2) فى حالة قطع معاش الأرملة يرد على الولاد المستحقين للمعاش فى تاريخ وفاة الأرملة أو زوجها .
وفى حالة قطع معاش أحد الآولاد يرد على الأرملة أو الأرامل بحسب الاحوال.

 وفى جميع الاحوال يراعى عدم تجاوز نصيب المستحق بعد الرد الحد الأقصى لنصيبه المحدد بجدول توزيع المعاش .

ويكون الرد من أول الشهر التالى لتاريخ قطع المعاش .

ويعاد توزيع الحالات التى توافرت فيها احدى الحالات الموجبة لرد المعاش قبل 1/7/1981 وفقا للأحكام المشار إليها على أن يبدأ الصرف اعتبارا من هذا التاريخ. 

فى معاش السادات

(1) بالنسبة لحالات الوفاة التى وقعت قبل 1/7/1980 يفترض وفاة مورثهم فى هذا التاريخ ويوزع المخعاش بين من تتوافر فى شأنهم شروط استحقاقه فى التاريخ المشار اليه .

        ويسرى هذا الحكم فى شأن المعاشات التى تم ربطها قبل 1/7/1981 مع عد المساس بما سبق ربطه من معاش ويكون استحقاق من لم يكن مستقا فى المعاش حدود مالم يتم تزيعه منه .

(2) يعفى المستحقون الذين كانوا يصرفون معاشا وفقا لقانون الضمان الإجتماعى من اذاء الاشتراكات المستحقة وفقا لنظام التأمين الإجتماعى الشامل ، كما يحتفظ من يتقاضى منهم معاشا يزيد على هذا المعاش بالزيادة عليه مصفة شخصية .

فى الجهة التى تتحمل

بقيمة الزيادة فى المعاش
تتحمل الخزانة العامة بالزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش وفروق الحد الادنى الرقمى للمعاش وبالزيادة فى المعاش الناتجة عن اضافة العلاوات وفروق اعادة التسوية والزيادة فى المرتبات لفترة المتوسط السابقة على 1/7/1980 أو 1/7/1981 بحسب الأحوال .

وتحسب القيمة الرأسمالية لجميع مبالغ الزيادة فى المعاشات التى تلتزم بها الخزانة العامة وفقا لقرار وزير التأمينات الذى يصدر فى هذا الشأن .
وزيرة التأمينات الاجتماعية
والدولة للشئون الاجتماعية

"دكتوره أمال عثمان "

